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 مقدمة  - أول  
 

 المسائل المتعلقة بحغول المنشت  الغىرو والغى رة والمتوس ة على الئتمانالنظر في    
ــة والأر عيم، في عام  -1 ــادســ ، على أن الأعمال التي ترمي إلى الحد 2013اتفقت اللجنة، في دورتها الســ

ــا   ــو ـ ــغيرة والمتوســـطة طيلة دورة حياتها، و صـ ــغرى والصـ ــآت الصـ في                                                                                                  مم العقبات القانونية التي تواجهها المنشـ
ــان إلى برنامل عمل اللجنة، وأن تل  الأعمال ينبغي أن تردأ بالتر ي  على  ــادات النامية، ينبغي أن ت إــ                                                                                                    القتصــ
المســــــــائل القانونية المحيطة بتبســــــــيس إجراءات التعســــــــيين وأســــــــفر هةا عم إعداد نصــــــــيم اعتمدتهما اللجنة في  

عي بشــعن المبادا الرئيســية للســجل التجاري، دليل الأونســيترال التشــري   ا:همعلى التوالي،    2021و 2018 عامي
 نودليل الأونسيترال التشريعي بشعن المنشآت المحدودة المسؤولية

، على تع ي  واســـــــــتلمال العمل المتعلق 2019واتفقت اللجنة، في دورتها الثانية والخمســـــــــيم، في عام  -2
رة والمتوســطة طوال دورة حياتها، وذل  بالتخفيف مم العقبات القانونية التي تواجهها المنشــآت الصــغرى والصــغي 

بعن تطلب مم الأمانة الشـــروع في إعداد مشـــاريع مواد تتناول حصـــول المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة  
قانون على الئتمان، مع الســــــــتفادة، حســــــــب القتإــــــــاء، مم التو ــــــــيات والتوجيهات ذات الصــــــــلة الواردة في 

ن وقد نظر الفريق  ( 1) ، للي ينظر فيها الفريق العامل الأولت المإـــــــمونةالأونســـــــيترال النموذجي بشـــــــعن المعاملا
العامل في هةا الموضوع لأول مرة في دورته السادسة والثلاثيم، ووا ل ذل  العمل في دورتيه السابعة والثلاثيم  

 ن( 2) أعدتها الأمانةوالثامنة والثلاثيم على أساس الوثائق المنقحة التي تجسد مداولته السابقة والتي 

ــيم، المعقودة في عام  -3 ــة والخمســــــــ ، عم ارتياحها للتقدم الةي 2022وأعر ت اللجنة في دورتها الخامســــــــ
أحرزه الفريق العـامل والدعم الةي قدمتـه الأمانة، وأتدت مم جديد ول ة الفريق العـامل وفقـا للقرارات التي اتخـةتهـا 

 ن( 3) 9201في الدورة الثانية والخمسيم في عام 
  

 تنظيم الدورة  - ثانيا  
ــاء في اللجنــة، دورتــه الثــامنــة   -4                                                                                        عقــد الفريق العــامــل الأول، الــةي  ــان مؤلفــا  مم جميع الــدول الأعإـــــــــــــ

 ن 2022أيلول/سرتمرر  23إلى  19والثلاثيم في فيينا، في الفترة مم 

ــاء في الفريق العامل: التحاد الروســــي، الأرجنتيم، أرمينيا،   -5 وحإــــر الدورة ممثلو الدول التالية الأعإــ
الإســــــلامية(، إ طاليا، الررازيل، بلجيكا، بنما،  -أســــــتراليا، إتوادور، إندونيســــــيا، أو رانيا، إيران )جمهورية  إســــــبانيا،

بولنـدا، بيرو، بيلاروس، تـايلنـد، تشــــــــــــــيكيـا، الج ائر، الجمهوريـة الـدومينيكيـة، جمهوريـة  وريـا، جمهوريـة اللونغو 
فرنســــــــــا، فييت نام،  رواتيا،  ندا،  وت د فوار،  الد مقراطية، زمبابوي، ســــــــــنغافورة، نــــــــــيلي، الصــــــــــيم، العرا ، 

تولومريا، اللويت،  ينيا، مالي، مالي يا، المكســي ، الممللة العر ية الســعود ة، النمســا، الهند، هندوراس، هنغاريا،  
 الول ات المتحدة الأمريكية، اليابانن

، بوروندي، تواو، ســري لنلا،  وحإــر الدورة مراقرون مم الدول التالية: الأردن، أورواواي، بنغلاد   -6
 سلوفاتيا، السنغال، السودان، سيراليون، اابون، الفلريم، قطر، لرنان، ليريا، ليتوانيا، مالطة، مصر، ميانمارن

 __________ 

 )أ(ن 192(، الفقرة A/74/17) 17الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم  (1) 

 مكم الطلاع على معلومات إضافية عم عمل الفريق العامل بشعن موضوع حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على   (2) 
 ن  9-5الفقرات   A/CN.9/WG.I/WP.127الئتمان في الوثيقة 

 ن172(، الفقرة A/77/17) 17والسبعون، الملحق رقم  السابعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة  (3) 

http://undocs.org/ar/A/74/17
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FCN.9%2FWG.I%2FWP.127&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
http://undocs.org/ar/A/77/17
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 وحإر الدورة مراقرون مم الدول والليانات اير الأعإاء التالية: دولة فلسطيمن -7

 المصرن الأورو ي للاستثمارن وحإر الدورة أ إا مراقرون عم التحاد الأورو ي: -8

 وحإر الدورة  ةل  مراقرون عم المنظمات الدولية التالية:  -9

ــســـــــــــــات منظومة الأمم المتحدة )أ(  ــاد ة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر مؤســـــــــــ : اللجنة القتصـــــــــــ
 الرن  الدولي؛اللاريري، والمؤسسة المالية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، و 

: المعهد العر ي للتخطيس، واتحاد المقا ــــــــة امســــــــيوي، ومجلي  المنظمات الحكومية الدولية )ب( 
التعاون لدول الخليل العر ية، والجمعية الررلمانية للدول الأعإــــــــاء في رابطة الدول المســــــــتقلة، ومنظمة التعاون 

 والتنمية في الميدان القتصادي؛ 

: الجمعيـــة الأمريكيـــة للقـــانون الــدولي، والمجلي  اير الحكوميـــة المـــدعوةالمنظمـــات الــدوليـــة   )ج( 
ــة القانون القاري، ومنتدى التوفيق  ــســ ــيني لتشــــجيع التجارة الدولية، والرابطة الأورو ية لطلاب القانون، ومؤســ الصــ

ولي للموثقيم،  والتحكيم الـدولييم، ومجموعـة أمريكـا اللاتينيـة لأ صـــــــــــــــائيي القـانون التجـاري الـدولي، والتحـاد الـد
والغرفة الإســــــــلامية للتجارة والصــــــــناعة وال راعة، ومر    وزولتشــــــــي  للقانون الوطني، والرابطة القانونية مســــــــيا 
ــغيرة والمتوســــــــطة، والتحاد العالمي  ــآت الصــــــ ــنغهاي للتحكيم، ومنتدى تمويل المنشــــــ والمحيس الهادا، ولجنة نــــــ

 للمنشآت الصغيرة والمتوسطةن

                             العامل لعإوية المكتب  لا  مم:وانتخب الفريق  -10

 السيد سينيشا بيتروفيت  )ترواتيا(   :الرئيي 

 السيدة فلورنتيم ماهو ندو ويسي )توت د فوار( :          المقر  رة 

 و ان معروضا على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان: -11

 (؛A/CN.9/WG.I/WP.127الأعمال المؤقت المشروح )جدول  )أ( 

مة رة مم الأمانة بشــــــعن تيســــــير حصــــــول المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة على  )ب( 
 (نA/CN.9/WG.I/WP.128الئتمان )

 وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي: -12

 الدورةنافتتاح  -1 

 انتخاب أعإاء المكتبن -2 

 إقرار جدول الأعمالن  -3 

 النظر في المسائل المتعلقة بحصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمانن -4 
  

 المداول  والقرارا   - ثالثا  
الئتمان أجرى الفريق العامل مناقشـــات حول حصـــول المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة على  -13

(ن ويرد فيما يلي عرض لمداولت الفريق العامل بشـــــــــعن A/CN.9/WG.I/WP.128                           اســـــــــتنادا  إلى مة رة الأمانة )
 هةا الموضوعن

  

http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.127
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.128
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.128
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 تيس ر حغول المنشت  الغىرو والغى رة والمتوس ة على الئتمان  - رابعا  
 

 A/CN.9/WG.I/WP.128  عرض الوثيقة -ألف 
ــوء على   A/CN.9/WG.I/WP.128عرضــــــــت الأمانة الوثيقة  -14 ــلطت فيها الإــــــ على الفريق العامل وســــــ

التنقيحات التي أجريت عليها والتي جســـــــــــــدت مداولت الفريق العامل في دورته الســـــــــــــابعة والثلاثيمن وعلى وجه  
الخصـــــــــولأ، وجهت الأمانة انتباه الفريق العامل إلى الفصـــــــــليم الثالث والرابع اللةيم أعيد تنظيمهما على نطا   

لثالث جميع مصــادر التمويل المتاحة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة )الدعم واســعن ويتإــمم الفصــل ا
المقدم مم الأسرة والأ دقاء، والديون وحقو  المللية، والتلنولوجيا المالية(، ويناق  الفصل الرابع جميع التدابير 

على الئتمانن وأنــارت  التشــريعية واير التشــريعية التي تدعم حصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة  
                       ، أتثر توضيحا  للقإا ا A/CN.9/WG.I/WP.126الأمانة أ إا إلى أن الوثيقة الجديدة، مقارنة بنسختها السابقة  

ل ت ال هناك حاجة  والتدابير المهمة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة وللمنشـآت المتوسـطة  ةل  على الرام مم أنه  
إلى م يد مم العمل في هةا الشعنن وأ يرا، أبلغت الأمانة الفريق العامل بعنها استعاضت عم المصطلح المؤقت  
"النص المقرل" بمصـــطلح "مشـــروع الدليل" الةي  عرر بشـــكل أفإـــل عم ارض الفريق العامل المتمثل في توفير 

 والصغيرة والمتوسطة على الئتمانن توجيهات بشعن موضوع تيسير حصول المنشآت الصغرى 

وأحاط الفريق العامل علما بالتفســــــير الةي قدمته الأمانة للتع ر في إ ــــــدار وثائق الدورة، وأعرب عم  -15
على   A/CN.9/WG.I/WP.128تقديره لســــــــتعداد الوفود الحاضــــــــرة للنظر في مشــــــــروع الدليل الوارد في الوثيقة 

ــعن ما  مثله  ــا  بتعليق بشــــــ ــيق الوقت المتاح أمام  ررائهم لقراءتهن وأحاط الفريق العامل علما أ إــــــ                                                                                                     الرام مم ضــــــ
ــيترال مم  ــاء في الأونسـ ــطة في الدول الأعإـ ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــاء ةلية مالية دولية لدعم المنشـ إنشـ

  طوة هامة نحو الأمامن
  

 ملاحظا  عامة -باء 
ــاقهن ولوح  أن هةا  - 16 ــعن إعادة تنظيم الفصــــــل الثالث لتســــــهيل قراءته وزيادة اتســــ ــت مع إلى اقتراحات بشــــ                                                                                             اســــ

الفصـل ل  قتصـر على و ـف مختلف مصـادر التمويل المتاحة للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، بل  سـلس  
دام تل  المصـادر، بل إنه  شـير في بعا الحالت إلى  الإـوء أ إـا على المسـائل القانونية الهامة المتصـلة باسـتخ 

ــائل القانونية والحلول   ــة المتعلقة بالمســــ ــائلن ولةل  اقترح نقل المناقشــــ ــريعية الممكنة لمعالجة تل  المســــ الحلول التشــــ
التشـريعية إلى الفصـل الرابع )تدابير لتيسـير حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الئتمان(، بحيث  
                                                                                                   كتفي الفصــــــل الثالث بو ــــــف مصــــــادر التمويل، بينما  جم ع الفصــــــل الرابع المســــــائل القانونية  افة ذات الصــــــلة  
بحصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على الئتمان )أي المســائل المتعلقة باســتخدام مصــادر التمويل 

شـة بشـعن المسـائل القانونية المرتبطة باسـتخدام تل  والحلول التشـريعية المتاحة(ن وذهب رأي ة ر إلى موا ـلة المناق 
مصــادر التمويل في الفصــل الثالث، وتلرارها أو الإنــارة إليها في الفصــل الرابع حســب الحاجة عند مناقشــة الحلول  
التشـريعيةن وأعرب عم نـكوك بشـعن ما إذا  ان  مكم معالجة جميع المسـائل المحددة في الفصـل الثالث مم  لال  

 ، إذ إن بعا تل  المسائل مرتبطة باعتبارات تجاريةن حلول تشريعية 

ووا ـــــــــــــل الفريق العامل مناقشـــــــــــــته لهةا الموضـــــــــــــوع، وأعيد التعتيد على رأي مفاده أن تحديد الأج اء   - 17
ــلة والحلول الممكنة  ــائل القانونية ذات الصـــ ــفية مم مشـــــروع الدليل )بجعلها إن أمكم موج ة ودسيقة( والمســـ الو ـــ

ــا أن توضــــيح هيكل الدليل في    والفصــــل فيما بينها ــاقه الدا لين ولوح  أ إــ ــنان مم ســــهولة قراءته واتســ ســــيحســ
المقدمة ســيفيد القراءن وفي هةا الصــدد، اســتمع الفريق العامل إلى تعليقات مفادها أن طريعة الدليل )ســواء  انت 

مســــتصــــوب في الردا ة عامة وتوضــــيحية أو تشــــريعية أو حتى م يجا مم الثنيم معا( ســــتحدد هيكله، وأن مم ال

http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.128
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.128
http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.126
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مناقشـة الغا ة مم هةا العمل بشـعن تيسـير حصـول المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الئتمانن ورأت  
وفود أ رى أن المداولت بشـــــعن مإـــــمون مشـــــروع الدليل  مكم أن تســـــتمر بصـــــرن النظر عم هيكله النهائين  

ن يتخة نــــكل دليل تشــــريعي، فســــيكون مم الإــــروري وأنــــير مرة أ رى إلى أنه إذا  ان ينبغي لمشــــروع الدليل أ
 ن الحد مم عدد المواضيع المتناولة والتر ي  فقس على المسائل التي  مكم تصور حل تشريعي لها

و عد المناقشــة، اتفق الفريق العامل على تبســيس وتوضــيح المواضــيع الواردة في الفصــل الثالث وتحديد  - 18
ــاء،  ــب القتإــ ــائل القانونية، حســ ــل الرابع )بنقلها إليه أو المســ ــلة التي  مكم تناولها في الفصــ والحلول ذات الصــ

 الإنارة إليها أو تلرارها فيه(ن

و رز اتفا  عام في الفريق العامل على إدراج تو ـــــيات إضـــــافية في الفصـــــل الرابع حتى و ن لم  كم  -19
 تقدم سوى إرنادات عامة للدولن  لم تلمتر ي ها القانوني قويا و 

  
 مقدمة -الفغل الأول   -جيم 

 3قدمت اقتراحات بإبراز الأهمية القتصـــــــاد ة للمنشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغيرة والمتوســـــــطة في الفقرة  -20
                                                                                                       والإنارة أ إا  إلى مشروع في مصرن التسويات الدولية يتعلق برقمنة النظم المالية وهو ما قد  كون مهما  بصفة  

نــير إلى أنه ل ينبغي إدراج الســتشــهادات الررليوارافية في   ا ــة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطةن وأ
 الصيغة النهائية لمشروع الدليل وينبغي استخدام مصطلحات متسقة في النص بعتملهن

  
المنشت  الغىرو والغى رة والمتوس ة واحتياجاتها التمويلية في المراحل   -الفغل الثاني  -دال 

 المختلفة 
 العامل على التنقيحات التالية فيما يتعلق بالفصل الثاني:اتفق الفريق  -21

: تنقيح الجملة الثانية لتريم أن بعا الخصــــــائص لم تنطرق إل على المنشــــــآت الصــــــغرى في  17الفقرة  -  
ــغرى   ــآت الصـــ ــطة؛ و دراج قابلية المنشـــ ــآت المتوســـ ــلة إل بالمنشـــ ــها ام ر لم  كون ذا  ـــ حيم أن بعإـــ

 والمتوسطة للتعرض للوارث طريعية في الرند )ي(؛ والصغيرة 

: تنقيح هةه الفقرة لتوضـــــيح أنه ل ينبغي تصـــــميم تدابير المعاملات المإـــــمونة وفقا للشـــــكل 20الفقرة  - 
القانوني للمنشـــعة، مع ملاحظة أن القصـــد مم نصـــولأ الأونســـيترال بشـــعن المعاملات المإـــمونة هو 

 نكال القانونية دون أي تميي ؛العودة بالفائدة على جميع أنواع الأ

ــيح إمكانية وجود قروض عوملة في حالت معينة )مثل التحويلات 22الفقرة  -  : تنقيح هةه الفقرة لتوضـــــــ
 الإمانية للمستحقات التي تدعم القروض(ن

ــيا  ةليات التمويل الرديلة الواردة في الفقرة   - 22 ــارة إلى مقدمي الئتما 19وفي ســــــــ ن اير ، ذ ر أنه ينبغي الإنــــــــ
ن وأعرب عم نـ  فيما يتعلق بمصـطلح "الشـريعة الإسـلامية"  22الرسـمييمن واقترح إضـافة إنـارة إلى التعجير في الفقرة 

 على أساس أن نصولأ الأونسيترال عادة ما تتجنب الإنارة إلى أي تقاليد قانونية محددةن   24الوارد في الفقرة 

لنقل المناقشــــــــة بشــــــــعن التمويل الإســــــــلامي الواردة في وفيما يتعلق بهيكل الفصــــــــل، أعرب عم التعييد   -23
إلى الفصــل الثالث )مصــادر التمويل المتاحة للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة( حيث   25و  24الفقرتيم  

إن تر ي  الفصــل الثاني ينصــب حاليا على نهل دورة حياة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطةن ونــدد على 
مي لجميع المموليم في جميع أنحاء العالمن وفي ضوء هةا التغيير، أعرب أ إا عم التعييد  أهمية التمويل الإسلا

ــل الأول   ــغيرة والمتوســـــــطة واحتياجاتها التمويلية إلى الفصـــــ ــغرى والصـــــ ــآت الصـــــ ــة المتعلقة بالمنشـــــ لنقل المناقشـــــ
 طار الفصل الثالثن                                                                           )المقدمة(ن وط لب إلى الأمانة أن تجد أماتم مناسبة لموضوع التمويل الإسلامي في إ
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 مغادر التمويل المتاحة للمنشت  الغىرو والغى رة والمتوس ة -الفغل الثالث   -هاء 
ــير الفقرتيم   -24 ــبحان مجرد مقدمة، مع ملاحظة أن الفقرة   27و 26قدم اقتراح بتقصــــ تردو  26بحيث تصــــ

دوات تمويل معينة ومعروفة في اير محلها وأن المنصات الرقمية تستخدم أ إا على نطا  واسع للو ول إلى أ
عمومان وأضــيف أن عمل الفريق العامل الأول ل ير   على الثروة الشــخصــية على النحو المة ور بإســهاب في  

            وفقا  لةل ن 27و 26ن واتفق الفريق العامل على تبسيس مإمون الفقرتيم  27الفقرة 
  

 الدعم المقدم من الأسرة والأصدقاء   - القسم ألف   - 1 

برز تعييد لتقصـير و عادة هيكلة القسـم ألف لير   على مسـعلتيم رئيسـيتيم هما طريعة الدعم المقدم مم  -25
ــعن طريعة الدعم المقدم مم الأســـرة   ــة بشـ ــباب الحاجة إلى ذل  الدعمن ولوح  أن المناقشـ ــدقاء، وأسـ ــرة والأ ـ الأسـ

لصــغرى والصــغيرة والمتوســطة وأســرهم  والأ ــدقاء ينبغي أن تشــدد على العلاقة الشــخصــية بيم ماللي المنشــآت ا
                                                                                                   وأ ــــدقائهمن ولوح  أ إــــا  أن المناقشــــة المتعلقة بعســــباب الحاجة إلى ذل  الدعم ينبغي أن تشــــير إلى التحد ات 
)بمــا فيهــا انخفــاض الجــدارة الئتمــانيــة وايرهــا مم العقبــات الرســــــــــــــميــة( التي تواجههــا المرأة وايرهــا مم الف ــات 

إلى النص  60د م الأســرة والأ ــدقاء للدعمن ولم يلق اقتراح بنقل مإــمون الحانــية  الإــعيفة وأن تشــرح دوافع تق
الرئيسـي و دراج إنـارة فيها إلى الشـباب دعما  افيا لأن التحد ات التي تواجهها المرأة في الحصـول على الئتمان  

تحـد ـات التي تواجههـا قـد تختلف عم التحـد ـات التي يواجههـا الشــــــــــــــبـابن ولوح   ـةلـ  أن المعلومـات المتعلقـة بـال
المرأة في الحصول على الئتمان تستند إلى بحوث مستفيإة، إل أنه مم اير المؤ د ما إذا  ان نفي هةا اللم 
اللرير مم الوثائق الداعمة متوفر فيما يتعلق بماللي المنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة الشــــبابن وســــلس  

مم  18الئتمان )وأبدي دعم لقتراح بالإنــــــارة هنا إلى الفقرة  م يد مم الإــــــوء على أهمية حصــــــول المرأة على
ــمية )مثل قوانيم المللية( التي تواجهها في بعا الرلدانن وتناول الفريق  ــروع الدليل( وعلى التحد ات الرســـــــ مشـــــــ

ــباب في الجملة الثانية مم الفقرة  ــاريع الشـ )مثلا  21العامل اقتراحا بديلا بإدراج إنـــارة  ـــريحة إلى منظمي المشـ
ــعو ات التي  ــطة(، وأقر بالصــ ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــجل ائتماني موثو  به للمنشــ ــعن عدم وجود ســ بشــ

 يواجهها منظمو المشاريع الشباب في الحصول على الئتمانن

ورئي أن مشـــروع الدليل ينبغي أن يتإـــمم ةلية حما ة تمنح المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة   -26
م مم الأســرة والأ ــدقاء الحما ة اللازمة في حال حدوث  لان لحق بيم ماللي تل  المنشــآت التي تتلقى الدع

 ومقدمي الدعم مم الأسرة والأ دقاءن
  

 أدوا  الدين   - القسم باء   - 2 

اتفق الفريق العامل على إعادة تنظيم القسـم باء لإـمان تحسـيم اتسـا  ترتيب مناقشـة مختلف أدوات التمويل   - 27
ــم(ن وقيل   63إلى    56التباس قد  حدثه العنوان الفرعي "تمويل رأس المال المتداول" )الفقرات ولتجنب أي   مم هةا القســــ

إن هةا العنوان الفرعي مفرط في العمومية ويمكم أن ينطرق على معظم أج اء القســـــــم باء ول  قتصـــــــر على مصـــــــادر 
ــدد  ــادر التمويل الواردة في بند "تمويل رأس  التمويل المدرجة تحت ذل  العنوان الفرعين واقترح في هةا الصـــ إدراج مصـــ

 المال المتداول" )مثل العوملة و  صالت المستودعات و طابات العتماد(  عناويم فرعية قائمة بةاتهان 

ــابعة والثلاثيم )نيويورك،   -28 ــار الفريق العامل إلى القرار الةي اتخةه في دورته الســـــــــ  13-9و عد أن أنـــــــــ
بعـدم تصــــــــــــــنيف أدوات الـديم بـالإنــــــــــــــارة إلى "مقـدمي الئتمـان" و"أدوات الحصــــــــــــــول على    ( 4) (2022أ ـار/مـايو 

 الئتمان"، اتفق على ما يلي:

 __________ 

 نA/CN.9/1090في الوثيقة  26انظر الفقرة  (4) 
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 (؛A/CN.9/WG.I/WP.128مم الوثيقة  57إدراج فقرة استهلالية تتناول مسائل نروط الدفع )الفقرة  - 

ــة ا -  ــادر المختلفة لأدوات الديم بالترتيب التالي: الئتمان التجاري )الأداة الأتثر تقليد ة(؛  مناقشــــــــ لمصــــــــ
ــلة   ــلســ ــيا  تمويل ســ ــتخدام العوملة في ســ بطاقات الئتمان؛ الإ جار التمويلي؛ العوملة )بما في ذل  اســ

نيات  التوريد(؛ إ صـــــــــــــالت المســـــــــــــتودعات )بما في ذل  ضـــــــــــــمان المخ ون(؛  طابات اعتماد؛ التعاو 
 الئتمانية؛ الئتمان البالغ الصغر؛ المؤسسات المالية العموميةن

                                                                                              وفيما يتعلق بالقســــــم الفرعي المتعلق بالئتمان التجاري، رئي أنه قد   فيد توضــــــيح أن الئتمان التجاري  -29
  مكم أن  كون في نكل قروض مإمونة أو اير مإمونة و براز أهمية القروض المإمونةن

  
  بطاقات الئتمان   

التي تفيــد بــعن بطــاقــات الئتمــان متــاحــة    35اتفق الفريق العــامــل على تنقيح الجملــة الأولى مم الفقرة   - 30
عموما للمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة، لأن أج اء أ رى مم مشـــروع الدليل تة ر أن بعا المنشـــآت 

ن ورئي أنه ينبغي لمشــروع الدليل أن يو ــي الدول                                                      الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة ل تمل  حتى حســابا  مصــرفيا  
 ن بعن تفرض على المصارن إ دار بطاقات ائتمان تجارية  ا ة بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة

  
  الئتمان البالغ الصغر   

 ســتخدم لردء على أن الئتمان البالغ الصــغر ل ينبغي أن  37اقترح أن تشــدد الجملة الأولى مم الفقرة   -31
م اولة الأعمال التجارية فحســب، بل أ إــا لم اولتهان وأثير تســانل بشــعن الطريقة التي  مكم بها للدول أن تعالل  

 المسائل النان ة عم الئتمان البالغ الصغر اير الرسمين
  

  التعاونيات الئتمانية   
 ( 44و   43الأمثلة الواردة في الفقرتيم  تان هناك اتفا  عام على تقصــــــــير هةا القســــــــم )ل ســــــــيما   - 32

ــعن طريعة جمعيات التوفير والإقراض الدوري  ــف عام، إل أن ةراء مختلفة برزت بشــــــــ ــر على و ــــــــ ليقتصــــــــ
وايرهــا مم أنواع الجمعيــاتن ورئي أن مشـــــــــــــــروع الــدليــل ينبغي أن  مي  تميي ا واضـــــــــــــــحــا بيم التعــاونيــات  

هةه الأ يرة اير مملو ة للأعإـــــــاءن وردا على ذل ، قيل الئتمانية وايرها مم الجمعيات، بالنظر إلى أن  
إن جمعيات التوفير والإقراض الدوري، ســــــواء  انت رســــــمية أو اير رســــــمية، تتشــــــاطر في بعا الول ات  
القإــــــــائية نفي هدن التعاونيات الئتمانية وتعمل بطريقة مماثلة )بما في ذل  أ ة الودائع(ن ونــــــــدد على  

يل على أن الغرض مم التعاونيات الئتمانية ليي تحقيق الأر اح )انظر  ضــــــــــــــرورة أن ير   مشــــــــــــــروع الدل 
ن  (42                                                                     وأنها االبا  ما تقدم أسعار فائدة أفإل )انظر الجملة الأ يرة في الفقرة   ( 41الجملة الأ يرة في الفقرة  

ئتمانية  و عد المناقشـــــــــــــة، اتفق الفريق العامل على أن هةا القســـــــــــــم ينبغي أن  كتفي بة ر أن التعاونيات ال 
ــطة   وايرها مم ترتيبات الد ار الجماعي  مكم أن تســــــــتخدمها المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة والمتوســــــ

 للحصول على الئتمان، ثم  شرح السمات الرئيسية لجميع أنواع تل  الترتيباتن 

                                                        واتفق الفريق العامل أ إا  على إجراء التنقيحات التالية: - 33

 "؛ تعاونيات الئتمانية وايرها مم ترتيبات الئتمان والتوفير الجماعية ال " تغيير عنوان هةا القسم إلى  -  

 إلى عبارة "اير الرسمية" بعبارة "اير المسجلة"؛   42الستعاضة عم الإنارات الواردة في الفقرة  -  

لتوضــــــــــيح أنه ل  جوز قصــــــــــر العإــــــــــوية على مجموعة معينة مم   44تنقيح الجملة الأ يرة مم الفقرة  -  
 ي بعا الول ات القإائيةن الأنخالأ ف 

http://undocs.org/A/CN.9/WG.I/WP.128
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ــالفقرة   -34 ــا يتعلق بـ ــة بيم المقترض مم 44وفيمـ ــات العلاقـ ــا  مك  م مم إثبـ ــدر مـ ــارة "بقـ ــةن عبـ                                                                  ، اقترح حـ
 المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ورابطات الئتمان" الواردة في الجملة الأولىن

  
  الئتمان التجاري   

والحلول القانونية التي يتناولها الفصــل الثالث إلى الفصــل الرابع )انظر الفقرة فيما يتعلق بنقل المســائل  -35
أعلاه(، اســــتمع إلى اقتراح يدعو إلى نقل المســــائل المتعلقة بصــــعو ة الحصــــول على ضــــمانات )على النحو   18

ة والمصــــــــــــــارن (، وانعـدام المنـافســـــــــ ـــــ45(، وتبـايم المعلومـات )على النحو المريم في الفقرة  46المريم في الفقرة 
 نإلى الفصل الرابع (47الرقمية المنافسة )على النحو المريم في الفقرة 

للتر ي  على الســـمات الأســـاســـية للائتمان التجاري منة   45وقدم اقتراح بتنقيح الجملة الأولى مم الفقرة  -36
الحلول الممكنة الواردة في  الردا ة دون الإنــارة إلى مصــطلح المؤســســات المالية "الخاضــعة للتنظيم"ن وأوضــح أن 

الفصـــــل الرابع  مكم أن تنطرق أ إـــــا على المقرضـــــيم المحترفيم في مجال تقد م الئتمان عموما، ســـــواء أتانوا  
 اضـــعيم للتنظيم أم لن وأضـــيف أن الج ء المتعلق بالئتمان التجاري مم الفصـــل الرابع يتناول الأطر القانونية  

ر في هةا الســـــــيا  إلى أن الإقراض التجاري  شـــــــكل نشـــــــاطا منظما في بعا ل الأطر التنظيميةن بيد أنه أنـــــــي 
 الرلدانن وقدم اقتراح ة ر لتوضيح أن مصطلح "المؤسسات المالية" ينبغي أن  شمل  ناديق الستثمارن

ن وأوضح أن 46وقدم اقتراح أ إا بإدراج إنارة إلى بيع الإمانات الرهنية في الجملة الثالثة مم الفقرة  -37
 لمموليم  ثيرا ما يترددون في قرول الموجودات المنقولة  إمانات رهنية إذا  ان مم الصعب بيعهانا

ورئي أنه ينبغي لمشـروع الدليل أن يو ـي الدول بعن تفرض على المصـارن تقد م حواف  لتيسـير حصـول   - 38
التي تورد أمثلة  48مية الفقرة  المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة على الئتمانن وأنـير في هةا السـيا  إلى أه 

عم سـياسـات الإقراض لدعم المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطةن ورئي مم ناحية أ رى أنه  مكم تنقيح الفقرة  
لتنص على أن المنافســــــــة فيما بيم مقدمي الئتمان قد تســــــــاعد المصــــــــارن التجارية على تعديل ســــــــياســــــــاتها    48

 ة لم تعني بالإرورة تسديد تلاليف أقل للحصول على الئتمانن الإقراضيةن بيد أنه لوح  أن المنافس 

                                                                                        وح ةر الفريق العامل مم اســــتخدام مصــــطلح "العقود التجارية" في هةا القســــم وفي الأقســــام الأ رى مم  -39
                                                                                                  مشــروع الدليل نظرا  للمعنى الخالأ المســتخدم لةل  المصــطلح في بعا الول ات القإــائية فيما يتعلق بالتجارن 

  رديل أن  قتصر مشروع الدليل على الإنارة إلى "العقد )العقود("ن واقترح
  

  الإيجار التمويلي   
 اتفق الفريق العامل على إجراء التنقيحات التالية: -40

: الســـــــــتعاضـــــــــة عم عبارة "نـــــــــرائها في نها ة المطان" بعبارة "نـــــــــرائها المحتمل في نها ة 49الفقرة  - 
ن التسـا  مع الجملة قرل الأ يرة، التي تنص على أن المسـتعجر له المطان" في الجملة الأولى لإـما

 الخيار )وليي اللت ام( بشراء الموجودات في نها ة مدة الإ جار؛

 : الستعاضة عم عبارة "الموجودات المعمرة" بعبارة "الموجودات الدائمة" في الجملة الأولى؛ 50الفقرة  - 

حةن الجملة الأولى لأنها اير واضــــــحة، وتنقيح الجملة الثانية لتوضــــــيح أن ســــــجلات المانحيم   :51الفقرة  -  
ويلين وأوضـــــــــــح أن قانون )بدل مم ســـــــــــجلات الموجودات(  مكم أن تدعم أ إـــــــــــا اســـــــــــتخدام الإ جار التم 

الأونسيترال النموذجي بشعن المعاملات المإمونة يؤيد استخدام سجلات المانحيم، في حيم تستخدم اتفاسية 
 اليونيدروا بشعن الإمانات الدولية على المعدات المنقولة )اتفاسية  يب تاون( سجلات الموجوداتن 
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 ســـرب إضـــافي يدفع الأطران إلى اســـتخدام التعجير  ورئي أنه ينبغي ذ ر القواعد الإـــريرية التفإـــيلية -41
 التمويلي  وسيلة للحصول على الئتمانن

                                                                                             ولم يلق تعييدا  اقتراح بالســتعاضــة عم مصــطلح "الإ جار التمويلي" بعبارة "الريع المشــروط للموجودات   -42
 املات المإمونةنالدائمة"، مشيرا إلى ضرورة استخدام مصطلحات تتسق مع نصولأ الأونسيترال بشعن المع

  
 المؤسسات المالية العمومية   

قـدمـت اقتراحـات بـإدراج إنــــــــــــــارات إلى أمثلـة أ رى عم تـد لات الـدول في هـةا القســــــــــــــم )مثـل الحواف    -43
الإـريرية لدعم المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، والدعم المالي المبانـر المقدم مم الدول(ن بيد أنه لوح   

المتعلقة بالأموال العمومية والإـــــــرائب تقع  ارج نطا  ول ة الفريق العامل وينبغي أن تترك للدول  أن المســـــــائل 
ــائل وينبغي أن  ــعن هةه المسـ ــيات بشـ ــمم أي تو ـ ــروع الدليل أن يتإـ ــيف أنه ل ينبغي لمشـ للي ترت فيهان وأضـ

ــة، اتفق الفريق العامل على إدراج فقرة ف ــر على و ـــــف وقائعين و عد المناقشـــ ــح أنه  قتصـــ ي بدا ة الدليل توضـــ
لطالما اســتخدمت الدول العديد مم الأدوات لتوفير الدعم للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة )بما في ذل  

 الدعم المبانر مم الدول والحواف  الإريرية(، اير أن الدليل لم يتناول تل  المسائلن

ــيااة -44 ــا على تجنب التعميم في  ـ ــروع الدليل، مثل الجملتيم الأولى   واتفق الفريق العامل أ إـ نص مشـ
، أنير أ إا إلى أن مصارن التنمية العمومية 54ن وفيما يتعلق بالجملة الأولى مم الفقرة 54والأ يرة في الفقرة 

 قد تلون لها أهدان مختلفة عم أهدان المصارن التجاريةن
  

 تمويل رأس المال المتداول   

بالإضــــافة إلى حةن العنوان الفرعي "تمويل رأس المال المتداول" ومناقشــــة مختلف الأدوات الواردة في  -45
أعلاه(، اتفق الفريق العامل  28و 27الفقرة الفقرتيم إطار ذل  العنوان الفرعي في أقســـــــام فرعية مســـــــتقلة )انظر 

 على إجراء التنقيحات التالية:

 العوملة وتمويل ســـــــــــــلســـــــــــــلة التوريد تحت عنوان فرعي  ســـــــــــــمى   : إدراج المناقشـــــــــــــة بشـــــــــــــعن58الفقرة  - 
"تمويل المسـتحقات"  شـمل  لا الموضـوعيم، و ةل  الإنـارة إلى "بيع المسـتحقات المتعثرة" )الجملة قرل  
                                                                                             الأ يرة مم الفقرة(ن وأنــــير إلى أن بيع المســــتحقات المتعثرة ل  عد مثال على العوملةن واســــت م ع أ إــــا 

نية الإنــــــــــــارة في هةه الفقرة إلى العوملة الحكومية، التي تســــــــــــمح لموردي المنشــــــــــــآت إلى اقتراح بإمكا
الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة إلى  يانات الدولة بتحويل فواتيرهم إلى مصـرن وتلقي مدفوعات فوريةن 

                                                                           واقترح أ إا  إدراج نماذج العوملة الإسلامية ذات الصلة تحت هةا العنوان الفرعين

                                                                  : جمع الفقرتيم معـا  والتر ي  على التمويـل بإــــــــــــــمـان إ صــــــــــــــالت المســــــــــــــتودعـات 62و  61الفقرتـان   - 
)رهنا بالبحث النهائي بشــعن التمويل بإــمان إ صــالت المســتودعات/التمويل بإــمان المخ ون(، لأن 
التمويل بإــــــــمان المخ ون يردو مصــــــــطلحا مختلفا  ســــــــتخدم لو ــــــــف التمويل بإــــــــمان إ صــــــــالت  

)قيل إن التمويل بإـــــــــــمان المخ ون  مكم إيراده في النص  مثال(ن   المســـــــــــتودعات في بعا الرلدان
 الإسلامين المرابحةواستمع الفريق العامل أ إا إلى اقتراح بإمكانية إدراج إنارة إلى نظام 

‘ حةن  2‘ العوملة  مثال على القروض المشــــتر ة بيم الشــــر ات و 1: حةن الإنــــارة إلى  62الفقرة  - 
 عتماد أر ص مم الأدوات الأ رى للحصول على الئتمان )مثل العوملة(نما  فيد بعن  طابات ال
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 الأدوا  القائمة على الأسهم   - القسم جيم  - 3 

ناق  الفريق العامل مدى أهمية هةا القســـــــم وما إذا  ان ينبغي الحتفا  به في مشـــــــروع الدليلن وأعيد   -46
بشـــــــــــعن ما إذا  ان  مكم اعتبار   ( A/CN.9/1090مم الوثيقة   66الإعراب عم الشـــــــــــكوك )انظر أ إـــــــــــا الفقرة 

الأدوات القائمة على الأسـهم وسـيلة للحصـول على الئتمان بمعناه الإـيق، فهي مصـممة للحصـول على التمويل 
وليي على الئتمانن وفي هةا الصــدد، أنــير إلى المداولت الســابقة للفريق العامل بعن مصــطلح "الحصــول على 

لى التمويل"ن وأنـــــير أ إـــــا إلى أن المنشـــــآت المتوســـــطة هي التي الئتمان"  ختلف عم مصـــــطلح "الحصـــــول ع
 تستخدم الأدوات القائمة على الأسهم المدرجة في هةا القسم، وليي المنشآت الصغرى والصغيرةن 

                                                                                          بيد أنه ر ئي أن مم الوجيه الإبقاء على مناقشـــة مختصـــرة بشـــعن هةا الموضـــوع، على أل  فرد لها قســم   -47
ي مم الإـــــروري حةن الإنـــــارة إلى الأدوات القائمة على الأســـــهم في بعا الأج اء الأ رى  قائم بةاته، وأن لي 

 مم الدليل )مثل دعم الأسرة والأ دقاء(ن

و عد المناقشـة، اتفق الفريق العامل على حةن هةا القسـم، وعلى التوضـيح في المقدمة أن الحتياجات   -48
مكم تلريتها مم  لال الأدوات القائمة على الأســـــهم )مثل التمويلية للمنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة   

الســــــــــــــتثمـار الملائلي التجـاري ورأس المـال المجـازن( رام أن الـدليـل ل ير   إل على أدوات الئتمـانن واتفق 
الفريق العامل أ إـا على الإبقاء على بعا الإنـارات إلى الأدوات القائمة على الأسـهم )مثلا في القسـم المتعلق 

م الأســـــــرة والأ ـــــــدقاء( وعلى الإنـــــــارة بإ جاز في مقدمة الدليل إلى التحد ات المحتملة التي  مكم أن تعو  بدع
(، و يف  مكم معالجتها ل يادة تيســـــــير إتاحة تل  الأدوات  67اســـــــتخدام تل  الأدوات )الجملة الأ يرة مم الفقرة  

 للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطةن
  

 التكنولوجيا المالية أدوا     -   القسم دال  - 4 

دعي الفريق العامل إلى النظر في إدماج هةا القســم في المكان المناســب مم أقســام مشــروع الدليل الأ رى،   - 49
على أســـــــــــــاس أن أدوات التلنولوجيا المالية ليســـــــــــــت منتجات جديدة، بل هي منتجات قد مة تدعمها أدوات تلنولوجيـة  

ــيع الواردة في هةا القســــــم، جديدةن وحظي هةا النهل بتعييد عام، للم  أنــــــير إلى أنه ينبغي الإبقاء على بعا المواضــــ
ــدد  ــتقلن ونــ ــتثمار، في نــــكل قســــم مســ مثل الإقراض القائم على المنصــــات والتمويل الجماعي للديون القائم على الســ

 لمشاريع الشبابن على الستخدام الواسع النطا  للتمويل الجماعي القائم على الستثمار، ول سيما مم جانب منظمي ا 

 و عد المناقشة، اتفق الفريق العامل على إجراء التنقيحات التالية: -50

 تقصير المقدمة، بما في ذل  حةن القسم الفرعي المتعلق باستخدام تقنية السجلات الموزعة؛ - 

ائم الإبقاء على المناقشـــــة العامة بشـــــعن الإقراض القائم على المنصـــــات وو ـــــف التمويل الجماعي الق - 
 على الإقراض )الإقراض بيم الأقران(؛

ــتثمار على نحو يبقي على التميي    -  ــم الفرعي المتعلق بالتمويل الجماعي القائم على الســـــــــ تنقيح القســـــــــ
القائم بيم التمويل الجماعي القائم على الإقراض والتمويل الجماعي القائم على الستثمار، و زالة جميع 

 ي القائم على الأسهم؛الإنارات إلى التمويل الجماع

ــتخدام الهاتف المحمول، و دراج و ــــف   -  ــم الفرعي الخالأ بالئتمان الرقمي باســ لهةا   موج حةن القســ
 النوع مم الئتمان في المقدمةن

، على أســــــــــــــاس أن و ــــــــــــــف  يف  مكم للخـدمـات المـاليـة 73واقترح حـةن الجملـة الأ يرة مم الفقرة  -51
ــاء اللاتي  ــكاليان وردا الرقمية أن تســـاعد النسـ ل  ســـمح لهم بمغادرة منازلهم في الحصـــول على الئتمان يردو إنـ
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على ذل ، أنـــير إلى أن الج ء ام ر مم هةه الجملة، الةي  صـــف ضـــيق وقت النســـاء، دقيق ول ينبغي حةفهن  
            وفقا  لةل ن 73واتفق الفريق العامل على تنقيح الجملة الأ يرة مم الفقرة 

  
 تداب ر لتيس ر حغول المنشت  الغىرو والغى رة والمتوس ة على الئتمان -الرابع  الفغل   -واو 
 القسم ألف: إطار تشريعي داعم لأدوا  الدين لتعزيز حغول المنشت  الغىرو والغى رة والمتوس ة   -1 

 على الئتمان

  تعليقات عامة   
اقتراح بإمكانية نقل المناقشـــــة المتعلقة بتلويم  لتحســـــيم اتســـــا  هةا الفصـــــل، وافق الفريق العامل على  - 52

( إلى بدا ة الفصـل مع إجراء التنقيحات التحريرية 171إلى   163المنشـآت التجارية وتشـغيلها وتسـجيلها )الفقرات 
 ن اللازمة التي قد يتطلرها ذل  النقل

الدليل التي تشـــــير إلى العوائق واســـــتمع الفريق العامل أ إـــــا إلى اقتراح مفاده أنه نظرا للثرة أقســـــام مشـــــروع  - 53
التشــريعية والجتماعية والتنظيمية التي تحول دون حصــول المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة التي تديرها نســاء 
على الئتمان،  مكم تإـميم الدليل تو ـية عامة تعالل مسـعلة التميي  ضـد المرأة وتع ز حصـولها على الئتمان على 

ــاواة مع الرجل  ــتدامة )و ا ــــة الهدن  قدم المســ ــية مع أهدان التنمية المســ مم أهدان التنمية    5ن وتتمانــــى هةه التو ــ
ن ورئي مم جانب ة ر أنه لما  ان 2015المســتدامة( التي اعتمدتها جميع الدول الأعإــاء في الأمم المتحدة في عام 

ــل  ــطة  مكم أن  حصــ ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــباب عديدة مختلفة، مثل   التميي  فيما يتعلق بماللي المنشــ لأســ
 العر  أو اللون أو اللغة أو امراء السياسية، فمم المستصوب تناول تل  الأسباب أ إا في التو يةن 

و عد المناقشــــــة، اتفق الفريق العامل على إدراج تو ــــــيتيم في مشــــــروع الدليل، تتناول إحداهما التميي  الةي   - 54
ــير الأ رى   ــااا                                      تتعرض له المرأة تحديدا  وتشـ ــيتيم    ن                            إلى التميي  عموما ، وتصـ الواردتيم في    34و   33على ارار التو ـ

ــجل التجاري  ــية للســـ ــعن المبادا الرئيســـ ــريعي بشـــ ــيترال التشـــ ــغرى دليل الأونســـ ــآت الصـــ ــارة إلى المنشـــ                                          ن واقت رح إدراج إنـــ
         عموما ن   والصغيرة والمتوسطة التي يديرها أنخالأ ذوو احتياجات  ا ة في التو ية التي تشير إلى التميي  

واقترح أن تدرج في التعليق على التو ــــيتيم إنــــارات إلى  ــــكوك دولية محددة تتناول تع ي  حصـــول   - 55
المرأة على القروض المصــــــرفية والئتمان المالي والموارد القتصــــــاد ة واير ذل  على قدم المســــــاواة مع الرجلن  

نون التجاري ول بول ة الأونســــــــــيترال  وعورض إدراج إنــــــــــارات إلى تل  الصــــــــــكوك التي ليســــــــــت لها  ــــــــــلة بالقا
اتفـاسيـات الأمم المتحـدة لحقو  الإنســــــــــــــان(ن وردا على ذلـ  العتراض، أنــــــــــــــير إلى أن إنــــــــــــــارات ممـاثلـة  )مثـل

دليل الأونســيترال التشــريعي بشــعن المبادا الرئيســية للســجل  في   34و 33أدرجت في التعليق على التو ــيتيم   قد
ــلة في  ن و عد  التجاري  ــكوك الدولية ذات الصــــ ــارة عموما إلى الصــــ ــاد رأي بعن الأمانة  مكنها الإنــــ ــة، ســــ المناقشــــ

                                                                          التعليق على التو يتيم حسب القتإاء، إل أن دولة طرفا  اعترضت على ذل  الرأين

وأ يرا، اقترح أ إــــا تإــــميم مشــــروع الدليل تو ــــيات محددة تتناول التحد ات التي تواجهها المرأة في  -56
ــيا  التدابير التشـــــــريعية واير التشـــــــريعية التي تيســـــــر الحصـــــــول على الئتمان، المدرجة في الفصـــــــل الرابع   ســـــ

 )مثل الو ول إلى سجل الحقو  الإمانية(ن
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 استخدام الموجودا  المنقولة كضمانة رهنية  أ  )  

  معايير نظام المعاملات المإمونة الةي ييسر حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان ‘1  
قانون الأونسيترال في تو ية واحدة تتإمم إنارة  ريحة إلى   2و 1اقترح دمل مشروعي التو يتيم   -57

ونهجه الوظيفي لإــمان نــموليتهان وأوضــح أنه بمقتإــى النهل الوظيفي المإــمونة   النموذجي بشــعن المعاملات
ــمانيا في موجودات   ــمونة على المعاملات التي  منح فيها المانح حقا ضــــ ل تنطرق قواعد نظام المعاملات المإــــ

مان أداء  مللها بالفعل فحسـب، بل أ إـا على المعاملات التي  حتف  الدائم بموجرها بحق مللية موجودات لإ ـ
ــية لنظام المعاملات المإـــــمونة الةي ييســـــر حصـــــول المنشـــــآت  الت امن وقدم اقتراح ة ر بإدراج الســـــمات الرئيســـ

ــطة على الئتمان )على النحو المريم في الفقرة  ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــهان واتفق 103الصــ ــية نفســ ( في التو ــ
 احيمنوفقا لةين  القتر  2و 1الفريق العامل على تنقيح التو يتيم  

)أ( إلى جميع أنواع الموجودات المنقولة، في حيم أن  1وأثير ســؤال عم ســرب إنــارة مشــروع التو ــية  -58
ــعن المعاملات المإــــــمونةن وردا  ــتبعدة مم نطا  القانون النموذجي بشــــ أنواعا معينة مم الموجودات المنقولة مســــ

بشــــعن المعاملات المإــــمونة ليســــت لها  على ذل ، أوضــــح أن الموجودات المســــتبعدة بموجب القانون النموذجي
 أهمية  ريرة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطةن

                                                      واتفق الفريق العامل أ إا  على إجراء التعديلات التالية: -59

ــطة   99تنقيح الفقرة  -   ــغيرة والمتوسـ ــغرى والصـ ــآت الصـ ــول المنشـ ــعلة حصـ ــادي لمسـ للتعتيد على الطابع القتصـ
 تخدام  لمة "طمعنة" وحةن الإنارة إلى "انخفاض الجدارة الئتمانية"؛ على الئتمان، وتجنب اس 

لأن هةه الللمة تســتخدم أ إــا في ســيا  الإــمانات   100تجنب اســتخدام  لمة "ضــمانة" في الفقرة   -  
 الشخصية؛

النوع الوحيد مم  على نحو يوضح أن الموجودات المنقولة، ول سيما امجلة منها، قد تلون   102تنقيح الفقرة   -  
 الموجودات التي تستطيع بعا المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة أن تقدمها  إمانة رهنية؛ 

ــارة في الفقرة  -  إلى النفاذ تجاه الأطران الثالثة الةي يتحقق مم  لال نظم الســــــــجلات   103إدراج الإنــــــ
 تسمة رئيسية إضافية لنظام فعال للمعاملات المإمونة؛

 لتشمل الصكوك والمستندات القابلة للتداول؛   105  أنواع الموجودات المنقولة المة ورة في الفقرة توسيع نطا  -  

توضــيح مســعلة الموجودات الرقمية التي تســتخدمها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وتوضــيح  - 
 أن القانون النموذجي لم يتناول تل  الموجودات الرقمية؛

أعلاه( واتســاقها أ إــا مع  20في جميع أج اء الدليل )انظر أ إــا الفقرة   ضــمان اتســا  المصــطلحات - 
 نصولأ الأونسيترال الحالية بشعن المعاملات المإمونةن

  
  السمات الرئيسية لنظام التسجيل الفعال  ‘ 2   

م بيم النفـاذ تجـاه الأطران الثـالثـة الـةي يتحقق مم  لال نظ  108                                اقترح أن   مي   بوضــــــــــــــوح في الفقرة  -60
 التسجيل وتشغيل نظم التسجيل تل ، لأن هاتيم المسعلتيم منفصلتانن

، اقترحت مناقشـة مسـعلة نظام تسـجيل الإنـعارات في بدا ة هةه الفقرةن ولوح   109وفيما يتعلق بالفقرة  -61
 أن هةه الفقرة  جب أن توضـــــح أن التســـــجيل ينبغي أن  كون نـــــرطا لنفاذ الحق الإـــــماني تجاه الأطران الثالثة
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ــمات الســــجل بموجب القانون النموذجي  ــا ســ ــح أ إــ ــيف أن الفقرة  مكم أن توضــ ــائهن وأضــ وأولويته، وليي لإنشــ
بشـعن المعاملات المإـمونة، بما في ذل  ضـرورة فهرسـة المعلومات المقيدة في السـجل و مكانية البحث فيها مم 

  لال اسم المديم بصورة أساسية، وليي مم  لال و ف الموجوداتن

عليق عام، أعرب عم نــاال مم أن هةا القســم الفرعي قد  عو  إنشــاء حق ضــماني ثان في الموجودات و ت  - 62
نفسهان وردا على ذل ، أوضح أن القانون النموذجي بشعن المعاملات المإمونة  سمح بإنشاء حق ضماني لحق في  

 ب تسجيل الحقو ن                                                                        نفي الإمانة الرهنية وفي نفي السجل، على أن   حدد ترتيب الأولوية حسب ترتي 

                                         وفقا لةل ، وأن ي وضــــح في هةا القســــم الفرعي  109و  108                                           واتفق الفريق العامل على أن ت نقح الفقرتان   -63
أن القانون النموذجي بشـــعن المعاملات المإـــمونة  ســـمح بتســـجيل ضـــمانات متلاحقة في نفي الإـــمانة الرهنية 

 وفي نفي السجلن
  

 المنقولة كضمانة رهنية استخدام الموجودا  غ ر   )ب   

رئي أن هةا القسم الفرعي ينبغي أن يوضح الفر  الرئيسي بيم نظم التسجيل المستخدمة للموجودات المنقولة   - 64
وتل  المســـــــتخدمة للموجودات اير المنقولةن وأوضـــــــح أن تســـــــجيل الحقو  الإـــــــمانية في ســـــــجلات الموجودات اير 

لموجودات اير المنقولة، فلا  شـــــــمل الموجودات امجلةن وأضـــــــيف أن مم ا  المنقولة  قتصـــــــر عموما على ما هو قائم 
المعلومات المقيدة في ســجلات الموجودات المنقولة  مكم البحث فيها باســم المديم، في حيم أن المعلومات المقيدة في  

 ذاتهان  سجلات الموجودات اير المنقولة يل م تصنيفها بالإنارة إلى الموجودات بحد 
  

   المحتملة التي يمكن تحس نها مستقبلا المجال  - 2- 1 

 استخدام الضمانا  الرهنية  )أ   

  العقبات التي تواجه المنشآت الصغرى والصغيرة والمموليم في استخدام الإمانات الرهنية   
ــائل التي  -65 ــوح بيم المســـــــ ــم الفرعي أن  مي  بوضـــــــ                                                                                          اتفق الفريق العامل عموما  على أنه ينبغي لهةا القســـــــ

)أ( اير  1لأ الأونســــيترال بشــــعن المعاملات المإــــمونة، وللم إدراجها في إطار القســــم الفرعي  تناولتها نصــــو 
مناسـب، والمسـائل التي لم تتناولها تل  النصـولأ على الإطلا ن وأوضـح أن الأمثلة على المسـائل التي تناولتها  

 نصولأ الأونسيترال تشمل المسائل المتعلقة بواجب حسم النية والإنفاذن

 واتفق الفريق العامل على إجراء التنقيحات التالية: -66

إلى ارتفاع مخاطر تخلف المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة عم   121تجنب الإنــارة في الفقرة  - 
 السداد، فلثير مم تل  المنشآت قد سددت قروضها في الوقت المحدد؛

املات المإــــمونة ســــرق أن تناول الجملة  بعتملها، لأن القانون النموذجي بشــــعن المع 123حةن الفقرة   - 
 الأولى منها، أما الجمل المتبقية فقد تطرقت لمســــــــائل تنظيمية )مثل المتطلبات الرأســــــــمالية التحوطية(  

 ل تد ل في نطا  ول ة الفريق العامل؛

  مســعلة اقتصــاد ة وليســت قانونية، وأنها تر  125توضــيح أن عملية التقييم التي نوقشــت في الفقرة  -  
ــداد، وليي على   ــمانة الرهنية في حالة التخلف عم الســـــ ــيله مم الإـــــ على المرلغ الةي  مكم تحصـــــ

  سيمة الموجود نفسه؛
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في نــــرح الخيار الةي تشــــترط الدولة بموجبه أن ية ر في التفا  الإــــماني  126الإســــهاب في الفقرة   - 
ــارة   ــعنه، مع الإنــــ ــماني بشــــ ــى الةي  جوز إنفاذ الحق الإــــ ــعن  المرلغ الأقصــــ إلى القانون النموذجي بشــــ

 المعاملات المإمونة؛ 

تنقيح و ـــــف المغالة في طلب الإـــــمانات الرهنية للتميي  بيم حالتيم، هما: المغالة الناجمة عم   -  
عدم التيقم مم المرلغ الةي  مكم تحصــــيله مم التصــــرن في الإــــمانات الرهنية، والمغالة الناجمة 

تفاوضــــية الأترر على الحصــــول على ضــــمانات رهنية ذات سيمة عم إ ــــرار الدائنيم ذوي القدرة ال
 أترر مم مرلغ الديم المإمونن

، ســلس الإــوء أ إــا على أهمية إنشــاء نظام مترابس قوي للم ادات العلنية، وأنــير 125وفي ســيا  الفقرة   - 67
قيقية، وســـــيوفر أ إـــــا  وجود نظام مترابس مم هةا النوع ســـــيوفر ةلية لإجراء تقييمات في ســـــيا  الســـــو  الح  إلى أن 

للمقرضـــيم ةلية فعالة لتصـــفية الإـــمانات الرهنية المتحصـــل عليهان وأنـــير إلى أن المســـائل المتعلقة بترتيب أولوية 
 المطالبات بمقتإى قوانيم الإعسار وقوانيم المعاملات المإمونة قد تناولتها أعمال سابقة للأونسيترالن 

ليشـمل بعا الأمثلة على ةليات الإنفاذ الفعال وفي   129قرة                                     ورئي أ إـا  أنه  مكم توسـيع نطا  الف - 68
الوقت المناسـب في جميع أنحاء العالمن وأضـيف أن هةه الفقرة  مكم أن تشـير أ إـا إلى الحاجة إلى الموازنة  
بيم  فاءة إجراءات الإنفاذ التي يتخةها الدائم والحاجة، المســــــــــاوية في الأهمية، إلى توافر حما ة للمديم مم 

 مال الدائم أو أفعاله الليد ةنإه 

ــم الفرعي أم ل، وللم  ان  - 69 ــية في هةا القســ ــعن ما إذا  ان ينبغي إدراج تو ــ وأبديت ةراء مختلفة بشــ
هناك اتفا  عام على أن أي تو ـــــــــية تعد ينبغي أل تةهب أبعد مم نصـــــــــولأ الأونســـــــــيترال القائمة بشـــــــــعن 

ــيما القانون النموذجي  بشـــــعن المعاملات المإـــــمونة والدليل العملي للمعاملات    المعاملات المإـــــمونة، ول ســـ
المإمونةن ولم  ح  بتعييد اقتراح بتوسيع نطا  الحما ة لتشمل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على  
ــية بتطريق المبادا   ــتهللونن ولم  ح  بتعييد  ان اقتراح ة ر بإدراج تو ـ ارار الحما ة التي  حظى بها المسـ

ــية لنظا ــعن الموجودات المنقولة على الموجودات اير المنقولة، على  الرئيســـ ــمونة بشـــ م فعال للمعاملات المإـــ
 أساس أن تو ية اامإة مم هةا النوع قد تإلل القراءن

  
 الضمانا  الشخغية  )ب   

ــم الفرعي وتبســــيطه بحيث  ســــهل على مســــتخدمي مشــــروع  - 70 أبرزت عدة وفود أهمية ا تصــــار هةا القســ
 هولة على أهم المسائل القانونية والحلول ذات الصلةنالدليل التعرن بس

 واستمع الفريق العامل إلى التنقيحات المقترحة التالية لمختلف الفقرات الواردة في هةا القسم الفرعي: - 71

‘  مكم نقل المناقشــــــــة المتعلقة بطريعة الإــــــــمانات )الإــــــــمانات التابعة والإــــــــمانات  1:  133الفقرة  - 
المسـتقلة( إلى هةه الفقرة التي ينبغي أن تنص أ إـا على أن الإـمانات الشـخصـية التي  صـدرها مال  

منحها منشـعة  ـغرى أو  ـغيرة أو متوسـطة أو منظم مشـاريع  مكم أن تلمل الحقو  الإـمانية التي ت 
ــطة؛   ــغيرة والمتوســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــغرى أو 2المنشــ ــعة الصــ ــيح أن مفهوم مال  المنشــ ‘  مكم توضــ

ــعة  يانا   ــطة الوارد في الجملة الثانية لم  كون له معنى إل عندما تلون تل  المنشـــ ــغيرة أو المتوســـ الصـــ
شـــل الت اما إضـــافيا ‘  مكم تنقيح الجملة الثانية لتريم أن الإـــمانات الشـــخصـــية تن 3قانونيا منفصـــلا؛  

‘  مكم حةن الجملة قرل الأ يرة،  4 قع على الإــــــــامم ويمكم تميي ه عم اللت ام الرئيســــــــي للمديم؛  
لأن  ون الإــمانات الشــخصــية اير مإــمونة ل  عني أنه  مكم للمموليم الحج  على أي موجودات  

ــول على قرار مم المحكمة و  ــح أنه  جوز للمموليم الحصــــ ــاممن وأوضــــ ــة للإــــ نفاذه في محاولة   ا ــــ
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‘ ينبغي تنقيح الجملة الأ يرة لتوضـــــــــــيح أن 5للحج  على أي مم موجودات الإـــــــــــامم الخا ـــــــــــة؛  
المموليم قد  طلرون الحصــول على حق ضــماني في موجودات معينة للإــامم، وأنه  مكنهم، في حالة  

 تعةر السداد، إنفاذ مصلحتهم الإمانية بالحج  على تل  الموجودات؛

ــعة 134الفقرة  -  ــية المقدمة مم مال  منشــــ ــمانات الشــــــخصــــ : إدراج ملاحظة في الجملة الأ يرة بعن الإــــ
أو متوســطة )إذا  انت تل  المنشــعة  يانا قانونيا منفصــلا(  مكم أن تلفل اســتمرار    ــغرى أو  ــغيرة

 الت ام المال  بالمنشعة؛

الموحدة لللفالت المســــــــــــــتحقة عند الطلب،  : إدراج إنــــــــــــــارة في الجملة الأ يرة إلى القواعد 138الفقرة  - 
الصــــــــادرة عم ارفة التجارة الدولية، والأعران والممارســــــــات الموحدة المتعلقة بالعتمادات المســــــــتند ة 

 )وهما نصان اعتمدتهما الأونسيترال(؛

 : حةن الإنارة إلى "الو مة الجتماعية" لأنها ل ترتبس بالإمانات الشخصية فقس؛ 142الفقرة  - 

: توضيح في الجملة الثانية أن بعا الرلدان قد سنت تشريعات بشعن الإمانات الشخصية  143الفقرة   - 
 لقروض المنشآت التجاريةن

و ضــافة إلى ذل ، رئي أن الج ء الســتهلالي مم هةا القســم الفرعي  مكم أن  شــير إلى أن الإــمانات  -72
                                            عندما  كون لدى الإامم موجودات نخصية سي  مةن الشخصية ل تمثل أداة فعالة للحصول على الئتمان إل

 و عد المناقشة، اتفق الفريق العامل على إجراء التغييرات المقترحةن -73
 

 نكل الإمان الشخصي -أ 

                                                                                    أعرب عم رأي يؤيد إدراج تو ــية تنص على أن  كون الإــمان الشــخصــي  تابيا  وأن يوقعه الإــامم  -74
ــمم نية  ــروع الدليل على النحو الواجب وأن يتإــ ــمانن وذهب رأي ة ر إلى أن مشــ ــامم اللت ام قانونا  بالإــ                                                                  الإــ

ينبغي أل يتإــــــــــــمم إل تو ــــــــــــية عامة تنص على أن تلون نية الإــــــــــــامم في اللت ام بالإــــــــــــمان  ــــــــــــريحة 
ــت ــكل الورقي  )وليســــ ــكلية )مثل الشــــ ــية أن تتطر  إلى متطلبات نــــ ــدد على أنه ل ينبغي للتو ــــ ــمنية(ن ونــــ ضــــ

                                                                                       و الشكل اللتابي، أو التوسيع على الإمان أو توثيقه( فهي مسائل ي ترك للدول أمر الرت فيهانالإللتروني، أ أو

‘ تقتإي  حة الإمانات 1و عد المناقشة، اتفق الفريق العامل على إدراج تو ية تنص على ما يلي:    - 75
ينظروا في   عيم يودون أن ‘ لعل المشـر 2الشـخصـية أن  عرب الإـامم  ـراحة عم نيته اللت ام قانونا بالإـمان، و  

 تحديد نروط بشعن نكل الإمانات الشخصية التي يرونها مناسبة مم أجل توعية الإامنيم بحقوقهم والت اماتهمن 
  

 الإفصاح عم المعلومات قرل التعاقد وفي العقد -ب 

ــية تتناول الإفصـــــــاح عم المعلومات -76 قرل   أعرب عم ةراء مختلفة بشـــــــعن ما إذا  ان ينبغي إدراج تو ـــــ
ــية دون تحديد  ــاح عم المعلومات في تو ــ ــرورة الإفصــ ــديد على ضــ التعاقد وفي العقدن فعيدت بعا الوفود التشــ
                                                                                              نطا  ذل  الإفصاح، وللم وفودا  أ رى رأت أنه ل ينبغي إدراج تو ية محددة في هةا الشعن لأن الإفصاح عم 

ليسـت مسـعلة  ا ـة بالإـمانات الشـخصـيةن  المعلومات مسـعلة عامة ذات  ـلة بجميع أنواع العقود المصـرفية، و 
وأنــــير إلى إمكانية تناول مســــعلة اللت ام بالإفصــــاح عم المعلومات في ســــيا  الشــــفافيةن وأنــــير أ إــــا إلى أن 

تشــــــــــمل بالفعل اللت ام بالإفصــــــــــاحن   3الإنــــــــــارة إلى حقو  الأطران والت اماتها الواردة في مشــــــــــروع التو ــــــــــية  
مكم لمشــــــــروع الدليل ببســــــــاطة أن يريم التحد ات والفوائد المترتبة على مختلف  رأ ا ة ر ذهب إلى أنه    أن اير

الخيارات وأن يو ــي الدول بعن تعالل المســائل المتعلقة بالإفصــاح عم المعلوماتن و عد المناقشــة، اتفق الفريق 
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ت ام  )أ( يتإــــــمم الل 3العامل على عدم إدراج تو ــــــية منفصــــــلة بشــــــعن هةه المســــــعلة لأن مشــــــروع التو ــــــية 
 بالإفصاح عم المعلومات، وللم أن يتناولها بالتفصيل في الج ء التفسيري مم النصن

الديون   ‘ 2‘ حالة موجودات المديم، و  1واقترح أن يريم هةا القسـم الفرعي أن المعلومات المتعلقة بما يلي:    - 77
                                 االبا  ما تعترر معلومات ذات  ــلة  ‘ أي مصــلحة ضــمانية على اللت ام الرئيســي للمديم،  3المســتحقة على المديم، و  

بالت ام الإفصــاحن وقدم اقتراح ة ر بتجنب تإــميم التعليق الوارد في هةا القســم الفرعي )مثل الجملة الأ يرة في  
( وأي مواضـــــع أ رى مم مشـــــروع الدليل أي تو ـــــيات ضـــــمنية، وأن 149والجملة الثانية في الفقرة    148الفقرة 

 القتراحيمن جيدة على نحو حيادين وقد أ ة الفريق العامل بهةيمتدرج فيه أمثلة على ممارسات 

، ذ ر أنه ينبغي تنقيح الجملة الأ يرة للســــــــماح للإــــــــامم بطلب إعداد تقارير  148وفيما يتعلق بالفقرة  -78
  149على نحو أتثر تواترا نــريطة أن  ســدد الإــامم التلاليف الإضــافيةن وأنــير أ إــا إلى ضــرورة تنقيح الفقرة 

وضــــيح أنه في حالة حدوث أي تغيير في الشــــروط مم نــــعنه أن  إــــر بالإــــامم، ينبغي أل  كون الإــــامم لت 
 مل ما بتل  التغييرات ما لم يوافق عليها  راحةن

  
 حقو  الإامنيم والمموليم والت اماتهم -ج 

تنقيح الفقرة وعلى    3اتفق الفريق العــامــل على حــةن الفقرة الفرعيــة )ب( مم مشــــــــــــــروع التو ــــــــــــــيــة   -79
)أ( لتنص على أنه ينبغي للقانون أن  كفل أن تلون حقو  والت امات المموليم والإـــــامنيم )بما في ذل   الفرعية

اللت ام بالإفصــــاح عم المعلومات( مرينة بوضــــوح في أي اتفا  ضــــمان نــــخصــــين ولم  ح  بتعييد  ان اقتراح  
 مسؤولية تبعية أو تإامنيةن بتنقيح الفقرة الفرعية )ب( للإنارة إلى افتراض وجود

وتناول الفريق العامل القتراح الداعي إلى إعادة  ــــوا عبارة "المســــؤولية التإــــامنية والتلافلية" الواردة  -80
 لأنها تعرض مسائل مختلفة عم مسعلة ما إذا  انت المسؤولية فرعية أم تإامنيةن 152في الفقرة 

  
 المنشآت الصغرى والصغيرة أو أفراد أسرهمالإمانات الشخصية لأ حاب  -د 

ــابقةن  -81 ــرق أن نوق  في الفقرات السـ ــوعه سـ ــم الفرعي لأن موضـ اتفق الفريق العامل على حةن هةا القسـ
ــرة   ــم المتعلق بالدعم المقدم مم الأسـ ــم الفرعي إلى القسـ ــير إلى أن الأمانة قد تنقل جوانب معينة مم هةا القسـ وأنـ

 والأ دقاء حسب القتإاءن
  

 إنفاذ الإمان -ه  

                                                        نظرا  لمحـدود ـة أهميـة إبراء الـةمـة مم الـديم بموجـب قوانيم   159اتفق الفريق العـامـل على حـةن الفقرة   -82
الإعســار الشــخصــي و نفاذ الإــمانات الشــخصــيةن وأنــير إلى أنه ينبغي للفقرة الســتهلالية مم هةا القســم الفرعي 

ســـداد الديم  صـــبح الإـــامم مل ما بســـداده، و ل  مكم الشـــروع أن تنص ببســـاطة على أنه في حالة التخلف عم  
 في إجراءات إنفاذ ضد الإاممن

ــم الفرعي تشــــــــجع الدول   - 83 ــية عامة في نها ة هةا القســــــ ــا على إدراج تو ــــــ  واتفق الفريق العامل أ إــــــ
لصــغرى  دليل الأونســيترال التشــريعي لقانون إعســار المنشــآت اعلى ســم أحكام تشــريعية تســتند إلى تو ــيات 

 (ن2021) والصغيرة
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القسآآم باء: إطار تشآآريعي داعم لتدوا  القائمة على الأسآآهم لتعزيز حغآآول المنشآآت  الغآآىرو والغآآى رة   - 2 
 والمتوس ة على الئتمان 

نقل هةا القســــــم إلى  أعلاه( بشــــــعن 52بعد أن أنــــــار الفريق العامل إلى مداولته الســــــابقة )انظر الفقرة   -84
دليل بدا ة الفصــــــل الرابع، اتفق على إضــــــافة تو ــــــيتيم لتشــــــجيع الدول على ســــــم أحكام تشــــــريعية تســــــتند إلى 

لأونســـيترال التشـــريعي بشـــعن  ا ودليل( 2018) الأونســـيترال التشـــريعي بشـــعن المبادا الأســـاســـية للســـجل التجاري 
 (ن2021) المنشآت المحدودة المسؤولية

                                                       واتفق الفريق العامل أ إا  على إجراء التنقيحات التالية: -85

إعادة تنظيم هةا القســــــم بهدن دمل المناقشــــــة المتعلقة بتلويم المنشــــــآت التجارية وتســــــجيلها )الفقرة   -  
منشــــآت التجارية بشــــكل منفصــــل )الفقرات مم ( وتناول تشــــغيل ال171إلى   167والفقرات مم  163
 (؛166 إلى  164

حةن الإنـــارات إلى جةب المســـتثمريم في الأســـهم في ضـــوء قرار الفريق العامل حةن القســـم المتعلق  - 
 بالأدوات القائمة على الأسهم )الفصل الثالث(؛

ــعنها أن تي  -  ــؤولية التي مم نــ ــآت المحدودة المســ ــوء على جوانب المنشــ ــليس الإــ ــول على تســ ــر الحصــ ســ
 الئتمان )مثل هيكل المنشعة، والمشار ة في الإدارة، وجوانب أ رى(؛

لأنها توحي فيما يردو بعن تل  القروض  163حةن الإنــــــــارة إلى القروض البالغة الصــــــــغر مم الفقرة  - 
تمثل طريقة مم طرائق حصــــــول المنشــــــآت الصــــــغرى والصــــــغيرة والمتوســــــطة العاملة في القطاع اير 

 على الئتمان؛الرسمي 

 ؛ 165توضيح عبارة "منح نخصية اعتبارية للمنشعة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة" الواردة في الفقرة  -  

 تبسيس هةا القسم لتجنب التلرارن - 
  

 القسم جيم: تداب ر أخرو لتعزيز حغول المنشت  الغىرو والغى رة والمتوس ة على الئتمان  - 3 

  الئتمان نظم ضمان    
م ا ا  173فيما يتعلق بالفقرات الســـــــتهلالية في هةا القســـــــم الفرعي،  ان هناك تعييد لأن تتناول الفقرة   -86

وعيوب نظم ضـمان الئتمانن وأعرب عم نـاال مم أن عبارة "التغلب على مشـكلة تبايم المعلومات" الواردة في  
ــســـــــــات المالي   174الفقرة  ة المشـــــــــار ة في نظم ضـــــــــمان الئتمان تو ي العنا ة توحي بعنه ل يتعيم على المؤســـــــ

الـةي  فيـد بـعن نظم ضــــــــــــــمـان الئتمـان   177الواجبـة، ممـا يتنـاقا مع النص الوارد في الجملـة الثـانيـة في الفقرة  
 العمومية قد تثبس المؤسسات المالية عم بةل العنا ة الواجبةن 

والصغيرة والمتوسطة، ينبغي أل تلون المشار ة في                                                     واست م ع إلى تعليق بعنه مم أجل دعم المنشآت الصغرى  - 87
نظم ضـــــمان الئتمان مرهونة بتقد م ضـــــمانة رهنيةن وحةر الفريق العامل مم معالجة هةه المســـــعلة في مشـــــروع الدليل  

 دون ذ ر المخاطر المرتبطة بها نظرا لأنها تنطوي على اعتبارات سياساتية ذات ةثار مالية على الدولن 

ــة الد لن وقيل إن نظم           وأ برزت  - 88 ــادات المنخفإــــــ ــمان الئتمان العمومية في القتصــــــ أهمية نظم ضــــــ
ــوا  بما أن الإقراض القائم على   ــادات ل تنشـــل ا تلالت في الأسـ ــمان الئتمان العمومية في تل  القتصـ ضـ

  كتمل تطويره بعدن  السو  لم
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الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، تختلف عم  وأ يرا، قدم أحد الوفود مثال على ةلية لتمويل المنشـآت  - 89
                                                                                                 نظم ضــــمان الئتمان، مم نــــعنها أن ت جم  ع الموارد المالية وتخصــــصــــها للمنشــــآت التجارية الصــــغيرة )العاملة  

 أساسا في مجال ال راعة(ن 
  

  تدابير لتيسير تقييم الجدارة الئتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   
اتفق الفريق العـامـل على إدراج تو ــــــــــــــيـة تـدعو الـدول إلى النظر في أن تتنـاول قوانينهـا إعـداد التقـارير   -90

 الئتمانية للمنشآت دون فرض  يفية تناول هةه المسعلةن 

المتعلقة بالو ـــــــول إلى  دمات إعداد التقارير الئتمانية   212وأعرب عم التعييد لتوســـــــيع نطا  الفقرة   -91
ن وأنــير إلى أنه ينبغي الســماح للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بالو ــول إلى المعلومات نظرا لأهميتها

 المتعلقة بها وطلب تصحيح الأ طاءن 

وأعرب عم نـواال مم أن القسـم الفرعي )ب( المتعلق بسـجلات الهي ات العمومية بو ـفها مصـدرا مكملا  -92
غ بطريقة متوازنة  ولم ينظر على نحو  ان في المســــــــائل المتعلقة بالمعلومات                                             للمعلومات ذات الصــــــــلة لم   صــــــــ 

الحســاســة والخصــو ــية وانتهاك الســريةن ولةل  طلب إلى الأمانة تنقيح القســم الفرعي لمراعاة طريعة المعلومات 
 (ن 218التي تحتف  بها الهي ات العمومية، وحةن التو يات الواردة فيه )مثل الجملة الأ يرة في الفقرة 

 الفريق العامل أ إا على إجراء التنقيحيم التالييم: واتفق -93

، توضـــــــيح أن تقييم الجدارة الئتمانية للمنشـــــــآت اللريرة أقل  ـــــــعو ة 204في الجملة الثالثة مم الفقرة  - 
 هو عليه بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛  مما

  الإـــــمانية، لأن تل  الســـــجلات ل توفر بشـــــعن ســـــجلات الحقو  217تنقيح الجملة الأ يرة مم الفقرة   - 
 دليلا على وجود حق ضمانين 

  
  دعم إعادة هيكلة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمر بإائقة مالية   

اتفق الفريق العامل على ا تصـــار القســـم وتبســـيطه لتجنب الزدواجية مع الأقســـام الأ رى مم مشـــروع  -94
دليل الأونسـيترال التشـريعي  تشـجع على انـتراع أحكام تشـريعية تسـتند إلى تو ـيات  الدليل، و ضـافة تو ـية عامة

 نلقانون إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة
  

  إجراءات وةليات تسوية المنازعات المتعلقة بالحصول على الئتمان   
ــية اير مل مة لتيســــــير اســــــتخدام الطرائق الرديلة لتســــــوية المنازعات  -95 تان هناك تعييد عام لإدراج تو ــــ

دليل الأونســيترال التشــريعي  مم  32بغرض تســوية المنازعات المتعلقة بالترتيبات الئتمانيةن وأنــير إلى التو ــية 
، التي تنص على أن القانون ينبغي أن ييسر إحالة أي منازعة تتعلق بحو مة المنشآت المحدودة المسؤولية بشعن

المنشـــــعة المحدودة المســـــؤولية وتشـــــغيلها إلى ةليات بديلة لتســـــوية المنازعاتن وعورض إدراج أي تو ـــــية محددة  
احتمال لتشـــجيع اســـتخدام نوع معيم مم ةليات تســـوية المنازعات، وأنـــير إلى مخاطر نـــروط التحكيم الإل امية و 

ارتفـاع تللفـة التحكيم في ظرون معينـةن وأبرزت أهميـة حريـة الأطران في ا تيـار امليـة المفإــــــــــــــلـة لتســــــــــــــويـة 
ــوية المنازعات ينبغي أل  كون إل اميا، وأل  مي  ــتخدام امليات الرديلة لتســ ــا على أن اســ د  د أ إــ ــ                                                                                                        المنازعاتن ونــ

اقتراح بإدراج إنارات في التعليق إلى أمثلة وطنية    حق الأطران في الو ول إلى القإاءن وحظي ببعا التعييد
                                                                                            على حالت   فرض فيها وجود ةليات بديلة لتســـوية المنازعات  شـــرط مســـرق للو ـــول إلى القإـــاءن وأعرب عم 
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ةراء ضـــــــد التو ـــــــية بإنشـــــــاء هي ة عامة لتقد م  دمات تســـــــوية المنازعات إلى المنشـــــــآت الصـــــــغرى والصـــــــغيرة  
 حيث أنير إلى امثار المالية المترتبة على هةه المسعلة السياساتيةن  والمتوسطة بتللفة منخفإة،

ــية  -96 ــية اير مل مة على ارار التو ــ ــة، اتفق الفريق العامل على إدراج تو ــ دليل مم  32و عد المناقشــ
ة ذات  ، وعلى إيراد أمثلة مليات النتصان الوطني الأونسيترال التشريعي بشعن المنشآت ذات المسؤولية المحدودة

 الصلة في الشرح ذي الصلةن 

 واستمع الفريق العامل أ إا إلى التنقيحات المقترحة التالية: -97

تغيير عنوان هةا القســم الفرعي إلى "ةليات تســوية المنازعات" على أســاس أن نطا  المنازعات ســيكون  - 
 أوسع مم الحصول على الئتمان؛

للإنفاذ القإــائي والإنفاذ  ارج إطار القإــاء )انظر دليل   لإــمان الو ــف المتوازن  228تنقيح الفقرة   - 
 انتراع القانون النموذجي بشعن المعاملات المإمونة(؛

 ؛228حةن الإنارة إلى "السيطرة على مخاطر المقترضيم" الواردة في الفقرة  - 

ر  فاءة مم ، توضــــــــيح أن التحكيم بالنســــــــبة للمنازعات المنخفإــــــــة القيمة قد  كون أتث 231في الفقرة   - 
 حيث الوقت أو التللفة مم إجراءات المحاتم، و ن  ان ل ينبغي أن  كون إل اميا؛

 ، التشديد على أن الوساطة عملية توافقية ل تؤدي بالإرورة إلى قرار مل م؛232في الفقرة  - 

على الحق  للإنـــــارة إلى أنه في بعا الرلدان، قد تلون القيود المفروضـــــة   238و 237تنقيح الفقرتيم   - 
 في الطعم في قرارات ةليات النتصان الخارجية اير دستورية؛

توضـيح أنه ينبغي للحكومات تنظيم ةليات النتصـان )بما في ذل  ةليات النتصـان الدا لية( بغرض   - 
 ضمان نرعيتها؛  

 اقتراح أنه  جوز للأطران اعتبار التوفيق  طوة أولى قرل اللجوء إلى التحكيمن  - 
  

  الشفافية   
 اتفق الفريق العامل على إجراء التنقيحات التالية: -98

 تبسيس  يااة القسم الفرعي عموما؛ - 

  252( إلى ما قرل "نــــــــروط العقود المجحفة" )الفقرة  257نقل المناقشــــــــة بشــــــــعن "تلويم العقود" )الفقرة   - 
 وما بعدها(؛  

 ن259حةن الجملة الأولى مم الفقرة  - 

 ن 248 ا على إضافة تو ية عامة في القسم الفرعي على ارار الجملة قرل الأ يرة مم الفقرة أ إ         وات فق  - 99
  

  تدابير معالجة تدني مستوى إلمام المنشآت الصغرى والصغيرة بالأمور المالية   
ــية عامة تنص على أن التدابير القانونية التي نوقشــــــت في   - 100 ــافة تو ــــ مشــــــروع اتفق الفريق العامل على إضــــ

 الماليةن   الدليل  مكم تع ي ها بمبادرات ذات  لة  مكم للدول أن تعتمدها مم أجل تحسيم مستوى الإلمام بالأمور 

                                                                    واتفق الفريق العامل أ إا  على إجراء التنقيحات التالية في هةا القسم: -101
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" لأن هةا القســــــــم  يةتع ي  مســـــــــتوى الإلمام بالأمور المال"تنقيح العنوان الرئيســـــــــي ليصـــــــــبح على ارار   - 
  شير فقس إلى بناء قدرات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛ ل

إدراج أمثلة إضــــــــــــــافية للررامل الحكومية أو الشــــــــــــــراتات بيم القطاعيم العام والخالأ الرامية إلى بناء   - 
ــيم ــية في تحســ ــاســ ــغيرة والمتوســــطة لأنها أســ ــغرى والصــ ــآت الصــ ــغيلية للمنشــ قدرة   القدرات المالية والتشــ

 المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الحصول على ائتمان ميسور التللفة؛ 

للتشـــــديد على أن المموليم ســـــيســـــتفيدون مم التدريب على الليفية التي   262مم الفقرة  4تنقيح الجملة   - 
 مكم بهـا للإ ــــــــــــــلاحـات القـانونيـة أن تيســــــــــــــر  فـاءة المعـاملات الئتمـانيـة، مثـل إ ــــــــــــــلاحـات قـانون 

 لمعاملات المإمونةنا

  
 الإنفاذ -زاي 

أعرب عم تعييد لتناول مشــروع الدليل مســعلة الإنفاذ بوجه عام وأل  قصــر المناقشــة على إنفاذ الحقو    -102
الإمانية في الموجودات المنقولةن وأعرب أ إا عم تعييد لإدراج المناقشة المتعلقة بالإنفاذ في قسم جديد مستقل 

المتعلق بتســــــوية المنازعاتن بيد أنه لوح  أن القســــــم الجديد ينبغي أن  شــــــدد على أهمية عمليات  ســــــرق القســــــم  
 الإنفاذ الفعالة والعادلة، وأل  قترح الستعاضة عم إجراءات الإنفاذ باستخدام ةليات بديلة لتسوية المنازعاتن

 ذات الصلة التي  إطلع بها اليونيدروان وقدم اقتراح بعن يراعي النص النهائي بشعن هةه المسعلة الأعمال  - 103
  

 هيكل مشروع الدل ل -حاء 
                                                                                          نظر الفريق العامل في هيكل النســــــــخة التالية مم مشــــــــروع الدليل اســــــــتنادا  إلى قائمة محتويات منقحة  -104

 :)انظر المرفق( واتفق على ما يلي

 :فيما يتعلق بالفصل الثاني - 

الإبقــاء على الترتيــب الــةي أدرجــت بــه مصــــــــــــــــادر التمويــل في قــائمــة المحتويــات المنقحــة   )أ(
 والتوضيح في بدا ة الفصل أن ذل  الترتيب ل ينطوي على أي تصنيف لها؛  

تنظيم المناقشة حول "أدوات التلنولوجيا المالية" تحت عنوان "الإقراض القائم على المنصات"   )ب(
"أدوات  "بطاقات الئتمان"ن ورئي أنه مم اير المســتصــوب إفراد عنوان منفصــل لو دراجه بعد 

التلنولوجيا المالية" وأن المناقشة بشعن تل  الأدوات  مكم إدراجها تحت العناويم ذات الصلة  
 في الفصل الثانين 

ــم باء المتعلق بتدابير -  ــافة إلى تنقيح عنوان القســــــــ معالجة تدني    وفيما يتعلق بالفصــــــــــل الثالث، بالإضــــــــ
 أعلاه(: 101المنشآت الصغرى والصغيرة بالأمور المالية )انظر الفقرة  إلماممستوى 

 "؛ المعاملات المإمونة" بعبارة "الإمانات الرهنية"الستعاضة عم العنوان   )أ(

ــعن  )ب(  ــة بشــــ ــتقرلا " و دراج المناقشــــ ــينها مســــ                                                                                         إزالة العنوان الفرعي "المجالت المحتملة التي  مكم تحســــ
 ( تحت الأقسام السابقة حسب القتإاءن 131إلى    120الرهنية )الفقرات مم   استخدام الإمانات 

ــارها(ن  -105 ــا بتعييد اقتراحات بعن تنقح الأمانة العناويم الفرعية القائمة )بما في ذل  ا تصــــــــ وحظيت أ إــــــــ
ــعن نقل ــافة عناويم جديدة وفقا لقرار الفريق العامل بشــــ ــير إلى أن بالإمكان إضــــ ــة المتعلقة بالحلول   وأنــــ المناقشــــ

 القانونية الواردة في الفصل الثاني إلى الفصل الثالثن
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 عنوان مشروع الدل ل واستخدام مغ لح المنشت  الغىرو والغى رة والمتوس ة -طاء 
أتد الفريق العامل مم جديد أن التر ي  الرئيســي لمشــروع الدليل ينصــب على المنشــآت الصــغرى والصــغيرة،  - 106

وللنه اتفق على موا ـلة اسـتخدام مصـطلح "المنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة" أ إـا مم أجل اتسـا  هةا الدليل  
عامل  ةل  على أن  كون العنوان النهائي لمشــــــروع  مع الدليليم التشــــــريعييم اللةيم ســــــرق له إعدادهمان واتفق الفريق ال 

 ن دليل تيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان النص  ما يلي:  
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  1)المرفق 
   2) قائمة محتويا  منقحة   

 
 ( 3) مقدمة -أول

 ( 4) الصغرى والصغيرة والمتوسطةمصادر التمويل المتاحة للمنشآت  -ثانيا

 الدعم المقدم مم الأسرة والأ دقاء - ألف  

 الئتمان التجاري  -باء 

 بطاقات الئتمان -جيم 

 الإ جار التمويلي -دال 

 التمويل بإمان المستحقات -هاء 

 التمويل بإمان إ صالت المستودعات -واو 

  طابات العتماد -زاي 

 الئتمانيةالتعاونيات   -حاء 

 الئتمان البالغ الصغر -طاء 

 المؤسسات المالية العمومية - اء 

 التمويل الإسلامي -تان 

 تدابير لتيسير حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان -ثالثا

 إطار قانوني لتع ي  حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان -ألف 

 تلويم المنشآت التجارية وتسجيلها -1  

 تشغيل المنشآت التجارية -2  

 الإمانات الرهنية -3  

 الموجودات المنقولة ‘1    

 الموجودات اير المنقولة ‘2    

 المجالت المحتملة التي  مكم تحسينها مستقرلا ‘3    

 __________ 

على الفريق العامل في دورته الثامنة  به بنفي الشكل الةي عرض  المحتويات في المرفق )بما في ذل  الحواني(استنسخت قائمة   (1) 
 واقتراحا مم وفد إ طاليان ،مداولت الفريق العامل في دورته الثامنة والثلاثيمتإمم تنقيحات ناتجة عم  ت يوالثلاثيمن وه

الهيكل المنقح للفصل أما  ،إعادة تنظيم الفصول مم الأول إلى الثالث إلى مداولت الفريق العامل في دورته الثامنة والثلاثيمعملية تستند  (2) 
 هو اقتراح قدمه وفد إ طاليان ف الرابع 

للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة واحتياجاتها التمويلية على النحو الوارد في الفصل الثاني مم الوثيقة     ا  و ف تتإمم (3) 
A/CN.9/WG.I/WP.128 ن 

إلى    A/CN.9/WG.I/WP.128بصيغته الواردة في القسم دال مم الفصل الثالث مم الوثيقة  "أدوات التلنولوجيا المالية"سينقل و ف  (4) 
 تناول الأدوات المدرجة في إطار هةا الفصل حيثما  ان ذل  مناسبانالمناقشة التي ت

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.128
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.128


A/CN.9/1122 
 

 

V.22-22781 23/23 

 

 الإمانات الشخصية لقروض المنشآت الصغرى والصغيرة -4  

 لئتماننظم ضمان ا -5  

 نظم ضمان الئتمان العمومية ‘1    

 نظم الإمان الخا ة ‘2    

 النظم الدولية ‘3    

 تدابير لتيسير تقييم الجدارة الئتمانية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة -6   

 إعداد التقارير الئتمانية ‘1    

 سجلات الهي ات العمومية ‘2    

 الريانات الرديلة ‘3    

 دعم إعادة هيكلة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمر بإائقة مالية -7   

 إجراءات وةليات تسوية المنازعات المتعلقة بالحصول على الئتمان -8  

 الإجراءات الدا لية لمعالجة الشكاوى  ‘1    

 ةليات النتصان الخارجية ‘2    

 ن والشفافية والمساءلةإمكانية الو ول والفعالية والإنصا ‘3    

 الشفافية -9  

 تدابير أ رى لتع ي  حصول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على الئتمان -باء 

 الحاليتان( 262و 261مستوى الإلمام بالأمور المالية )الفقرتان   -1  

 بناء قدرات المنشآت الصغرى والصغيرة -2  

 بناء قدرات المموليم -3  

 ات الجهات التنظيميةبناء قدر  -4  
 


